
  .هذا الشرط هو السبب الدافع للالتزام
جود الالتزام متوقفا على  لا يكون الالتزام قائما إذا علق على شرط واقف يجعل و-267مادة 

  .محض إرادة الملتزم
أما قبل .  إذا آان الالتزام معلقا على شرط واقف ، فلا يكون نافذا إلا إذا تحقق الشرط -268مادة 

تحقق الشرط ، فلا يكون الالتزام قابلا للتنفيذ القهري ولا للتنفيذ الاختياري ، على أنه يجوز 
  .حافظ به على حقهللدائن أن يتخذ من الإجراءات ما ي

يترتب على تحقق الشرط الفاسخ زوال الالتزام ويكون الدائن ملزما برد ما أخذه ) 1 (-269مادة 
  .، فإذا استحال الرد لسبب هو مسئول عنه وجب عليه التعويض

  .على أن أعمال الإدارة التي تصدر من الدائن تبقي نافذة رغم تحقق الشرط) 2(
شرط استند أثره إلى الوقت الذي نشأ فيه الالتزام ، إلا إذا تبين من إذا تحقق ال) 1 (-270مادة 

إرادة المتعاقدين أو من طبيعة العقد أن وجود الالتزام ، أو زواله ، إنما يكون في الوقت الذي 
  .تحقق فيه الشرط

ومع ذلك لا يكون للشرط أثر رجعي ، إذا أصبح تنفيذ الالتزام قبل تحقق الشرط غير ممكن ) 2(
  .سبب أجنبي لا يد للمدين فيهل

   الأجـــل-2
يكون الالتزام لأجل إذا آان نفاذه أو انقضاؤه مترتبا على أمر مستقبل محقق ) 1 (-271مادة 
  .الوقوع

  .ويعتبر الأمر محقق الوقوع متى آان وقعه محتما ، ولو لم يعرف الوقت الذي يقع فيه) 2(
لا يقوم بوفائه إلا عند المقدرة أو الميسرة ، عين  إذا تبين من الالتزام أن المدين -272مادة 

القاضي ميعادا مناسبا لحلول الأجل ، مراعيا في ذلك موارد المدين الحالية والمستقبلة ، ومقتضيا 
  .منه عناية الرجل الحريص على الوفاء بالتزامه

  : يسقط حق المدين في الأجل-273مادة 
  .ص القانونإذا شهر إفلاسه أو إعساره وفقا لنصو) 1(
إذا أضعف بفعله إلى حد آبير أعطي الدائن من تأمين خاص ، ولو آان هذا التأمين قد أعطي ) 2(

بعقد لاحق أو بمقتضى القانون ، هذا ما لم يؤثر الدائن أن يطالب بتكملة التأمين ، أما إذا آان 
ما لم يقدم المدين إضعاف التأمين يرجع إلى سبب لا دخل لإرادة المدين فيه ، فان الأجل يسقط 

  .للدائن ضمانا آافيا
  .إذا لم يقدم للدائن ما وعد في العقد بتقديمه من التأمينات) 3(

إذا آان الالتزام مقترنا بأجل واقف ، فانه لا يكون نافذا إلا في الوقت الذي ) 1 (-274مادة 
الإجراءات ما ينقضي فيه الأجل ، على أنه يجوز للدائن حتى قبل انقضاء الأجل أن يتخذ من 

يحافظ به على حقوقه ، وله بوجه خاص أن يطالب بتأمين إذا يخشى إفلاس المدين أو إعساره 
  .واستند في ذلك إلى سبب معقول

  .ويترتب على انقضاء الأجل الفاسخ زوال الالتزام ، دون أن يكون لهذا الزوال اثر رجعي) 2(
   تعدد محل الالتزام–الفصل الثاني 

  تخييرى الالتزام ال-1
 يكون الالتزام تخييريا إذا شمل محله أشياء متعددة تبرأ ذمة المدين براءة تامة إذا أدي -275مادة 

  .واحد منها ، ويكون الخيار للمدين ما لم ينص القانون أو يتفق المتعاقدان على غير ذلك
م يتفقوا فيما بينهم إذا آان الخيار للمدين وامتنع عن الاختيار أو تعدد المدينون ول) 1 (-276مادة 

، جاز للدائن أن يطلب من القاضي تعيين أجل يختار فيه المدين أو يتفق فيه المدينون ، فإذا لم يتم 
  .ذلك تولي القاضي بنفسه تعيين محل الالتزام

أما إذا آان الخيار للدائن وامتنع عن الاختيار أو تعدد الدائنون ولم يتفقوا فيما بينهم ، عين ) 2(
  .أجلا أن طلب المدين ذلك ، فإذا انقضي الأجل انتقل الخيار إلى المدينالقاضي 

 إذا آان الخيار للمدين ، ثم استحال تنفيذ آل من الأشياء المتعددة التي اشتمل عليها – 277مادة 



محل الالتزام ، وآان المدين مسئولا عن هذه الاستحالة ولو فيما يتعلق بواحدة من هذه الأشياء 
  .بأن يدفع قيمة أخر شيء استحال تنفيذهآان ملزما 

   الالتزام البدلى-2
يكون الالتزام بدليا إذا لم يشمل محله إلا شيئا واحدا ، ولكن تبرأ ذمة المدين إذا ) 1 (-278مادة 

  .أدي بدلا منه شيئا أخر
 والشيء الذي يشمله محل الالتزام لا البديل الذي تبرأ ذمة المدين بأدائه هو وحده محل) 2(

  .الالتزام وهو الذي يتعين طبيعته
   تعدد طرفي الالتزام–الفصل الثالث 

   التضامن-1
 التضامن بين الدائنين أو بين المدينين لا يفترض ، وإنما يكون بناء على اتفاق أو نص -279مادة 

  .في القانون
هم ، إلا إذا إذا آان التضامن بين الدائنين ، جاز للمدين أن يوفي الدين لأي من) 1 (-280مادة 

  .مانع أحدهم في ذلك
ومع ذلك لا يحول التضامن دون انقسام الدين بين ورثة أحد الدائنين المتضامنين ، إلا إذا ) 2(

  .آان الدين غير قابل للانقسام
يجوز للدائنين المتضامنين ، مجتمعين أو منفردين ، مطالبة المدين بالوفاء ، ) 1 (-281مادة 

  . رابطة آل دائن من وصف يعدل من أثر الدينويراعي في ذلك ما يلحق
ولا يجوز للمدين إذا طالبه أحد الدائنين المتضامنين بالوفاء أن يحتج على هذا الدائن بأوجه ) 2(

الدفع الخاصة بغيره من الدائنين ، ولكن يجوز له أن يحتج على الدائن المطالب بأوجه الدفع 
  .رآة بين الدائنين جميعاالخاصة بهذا الدائن ، وبأوجه الدفع المشت

إذا برئت ذمة المدين قبل أحد الدائنين المتضامنين بسبب غير الوفاء ، فلا تبرأ ) 1 (-282مادة 
  .ذمته قبل باقي الدائنين إلا بقدر حصة الدائن الذي برئت ذمة المدين قبله

  .نين الآخرينولا يجوز لأحد الدائنين المتضامنين أن يأتي عملا من شأنه الإضرار بالدائ) 2(
آل ما يستوفيه أحد الدائنين المتضامنين من الدين يصير من حق الدائنين جميعا ) 1 (-283مادة 

  . ويتحاصون فيه
  .وتكون القسمة بينهم بالتساوي ، إلا إذا وجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك) 2(

  .مة الباقين إذا آان التضامن بين المدينين فان وفاء أحدهم بالدين مبرئ لذ-284مادة 
يجوز للدائن مطالبة المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين أو منفردين ، ويراعي ) 1 (-285مادة 

  .في ذلك ما يلحق رابطة آل مدين من وصف يعدل من أثر الدين
ولا يجوز للمدين الذي يطالبه الدائن بالوفاء أن يحتج بأوجه الدفع الخاصة بغيره من المدينين ) 2(

  .وز له أن يحتج بأوجه الدفع الخاصة به وبالأوجه المشترآة بين المدينين جميعا، ولكن يج
 يترتب على تجديد الدين بين الدائن واحد المدينين المتضامنين أن تبرأ ذمة باقي -286مادة 

  .المدينين إلا إذا احتفظ الدائن بحقه قبلهم
ي تقع بين الدائن ومدين متضامن  لا يجوز للمدين المتضامن أن يتمسك بالمقاصة الت-287مادة 

  .أخر ، إلا بقدر حصة هذا المدين
 إذا اتحدت الذمة بين الدائن واحد مدينيه المتضامنين ، فان الدين لا ينقضي بالنسبة -288مادة 

  .إلى باقي المدينين ، إلا بقدر حصة المدين الذي أتحدث ذمته مع الدائن
نين المتضامنين فلا تبرأ ذمة الباقين ، إلا إذا صرح إذا أبرأ الدائن أحد المدي) 1 (-289مادة 

  .الدائن بذلك
فإذا لم يصدر منه هذا التصريح ، لم يكن له أن يطالب باقي المدينين المتضامنين إلا بما يبقي ) 2(

من الدين بعد خصم حصة المدين الذي أبرأه ، إلا أن يكون قد احتفظ بحقه في الرجوع عليهم بكل 
ه الحالة يكون لهم حق الرجوع على المدين الذي صدر الإبراء لصالحه بحصته وفي هذ. الدين 

  .في الدين



 إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين من التضامن بقي حقه في الرجوع على -290مادة 
  .الباقين بكل الدين ، ما لم يتفق على غير ذلك

ن أحد المدينين المتضامنين ، سواء أآان في جميع الأحوال التي يبرأ فيها الدائ) 1 (-291مادة 
الإبراء من الدين أم من التضامن يكون لباقي المدينين أن يرجعوا عند الاقتضاء على هذا المدين 

  .298بنصيبه في حصة المعسر منهم وفقا للمادة 
هو على أنه إذا أخلي الدائن المدين الذي أبرأه من آل مسئولية عن الدين ، فان هذا الدائن ) 2(

  .الذي يتحمل نصيب هذا المدين في حصة المعسر
إذا انقضي الدين بالتقادم بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين ، فلا يستفيد من ) 1 (-292مادة 

  .ذلك باقي المدينين إلا بقدر حصة هذا المدين
لا يجوز للدائن وإذا انقطعت مدة التقادم أو وقف سريانه بالنسبة إلى المدينين المتضامنين ، ف) 2(

  .أن يتمسك بذلك قبل باقي المدينين
  .لا يكون المدين المتضامن مسئولا في تنفيذ الالتزام إلا عن فعله) 1 (-293مادة 

وإذا أعذر الدائن أحد المدينين المتضامنين أو قاضاه ، فلا يكون لذلك أثر بالنسبة إلى باقي ) 2(
متضامنين الدائن ، فان باقي المدينين يستفيدون من هذا أما إذا أعذر أحد ، المدينين ال. المدينين 
  .الأعذار

 إذا تصالح الدائن مع أحد المدينين المتضامنين وتضمن الصلح الإبراء من الدين أو -294مادة 
أما إذا آان من شان هذا الصلح أن يرتب . براءة الذمة منه بأية وسيلة أخرى ، استفاد منه الباقون 

  .أو يزيد فيما هم ملتزمون به ، فانه لا ينفذ في حقهم غلا إذا قبلوهفي ذمتهم التزاما 
  .إذا أقر أحد المدينين المتضامنين بالدين ، فلا يسري هذا الإقرار في حق الباقين) 1 (-295مادة 

وإذا نكل أحد المدينين المتضامنين عن اليمين أو وجه إلى الدائن يمينا حلفها ، فلا يضار ) 2(
  .مدينينبذلك باقي ال

وإذا اقتصر الدائن على توجيه اليمين إلى أحد المدينين المتضامنين فحلف ، فان المدينين ) 3(
  .الآخرين يستفيدون من ذلك

  .إذا صدر حكم على أحد المدينين المتضامنين ، فلا يحتج بهذا الحكم على الباقين) 1 (-296مادة 
 الباقون إلا إذا آان الحكم مبنيا على سبب أما إذا صدر الحكم لصالح أحدهم ، فيستفيد منه) 2(

  . خاص بالمدين الذي صدر الحكم لصالحه
إذا وفي أحد المدينين المتضامنين آل الدين ، فلا يجوز له أن يرجع على أي من ) 1 (-297مادة 

  .الباقين إلا بقدر حصته في الدين ، ولو آان بما له من حق الحلول قد رجع بدعوى الدائن
 الدين إذا وفاه أحد المدينين حصصا متساوية بين الجميع ، ما لم يوجد اتفاق أو نص وينقسم) 2(

  .يقضي بغير ذلك
 إذا أعسر أحد المدينين المتضامنين تحمل تبعة هذا الإعسار المدين الذي وفي بالدين ، -298مادة 

  .وسائر المدينين الموسرين ، آل بقدر حصته
متضامنين هو وحده صاحب المصلحة في الدين فهو الذي  إذا آان أحد المدينين ال-299مادة 

  .يتحمل به آله نحو الباقين
   عدم القابلية للانقسام-2

  : يكون الالتزام غير قابل للانقسام -300مادة 
  .إذا ورد على محل لا يقبل بطبيعته أن ينقسم) أ ( 
جوز تنفيذه منقسما ، أو إذا إذا تبين من الغرض الذي رمي إليه المتعاقدان أن الالتزام لا ي) ب ( 

  .انصرفت نية المتعاقدين إلى ذلك
إذا تعدد المدينون في التزام غير قابل للانقسام آان آل منهم ملزما بوفاء الدين ) 1 (-301مادة 
  .آاملا

وللمدين الذي وفي بالدين حق الرجوع على الباقين ، آل بقدر حصته إلا إذا تبين من ) 2(
  .الظروف غير ذلك



إذا تعدد الدائنون في التزام غير قابل للانقسام أو تعدد ورثة الدائن في هذا ) 1 (-302 مادة
الالتزام ، جاز لكل دائن أو وارث أن يطالب بأداء الالتزام آاملا ، فإذا اعترض أحد الدائنين أو 

حل الورثة على ذلك ، آان المدين ملزما بأداء الالتزام للدائنين مجتمعين أو إيداع الشيء م
  .الالتزام

  .ويرجع الدائنون على الدائن الذي استوفي الالتزام ، آل بقدر حصته) 2(
   انتقال الالتزام- الباب الرابع -الكتـــــاب الاول 

  الباب الرابع
  انتقال الالتزام
   حوالة الحق–الفصل الأول 

 القانون أو  يجوز للدائن أن يحول حقه إلى شخص أخر ، إلا إذا حال دون ذلك نص-303مادة 
  .وتتم الحوالة دون حاجة إلى رضاء المدين. اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام 

  . لا تجوز حوالة الحق إلا بمقدار ما يكون منه قابلا للحجز-304مادة 
على .  لا تكون الحوالة نافذة قبل المدين أو قبل الغير إلا إذا قبلها المدين أو أعلن بها -305مادة 

  .ا قبل الغير بقبول المدين يستلزم أن يكون هذا القبول ثابت التاريخأن نفاذه
 يجوز قبل إعلان الحوالة أو قبولها أن يتخذ الدائن المحال له من الإجراءات ما يحافظ -306مادة 

  .به على الحق الذي انتقل إليه
ر شاملة لما حل  تشمل حوالة الحق ضماناته ، آالكفالة والامتياز والرهن ، آما تعتب-307مادة 

  .من فوائد وأقساط
إذا آانت الحوالة بعوض فلا يضمن المحيل إلا وجود الحق المحال به وقت ) 1 (-308مادة 

  .الحوالة ، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك
  .أما إذا آانت الحوالة بغير عوض ، فلا يكون المحيل ضامنا حتى لوجود الحق) 2(

  . يسار المدين إلا إذا وجد اتفاق خاص على هذا الضمانلا يضمن المحيل) 1 (-309مادة 
وإذا ضمن المحيل يسار المدين ، فلا ينصرف هذا الضمان إلا إلى اليسار وقت الحوالة ما لم ) 2(

  .يتفق على غير ذلك
 إذا رجع المحال له بالضمان على المحيل طبقا للمادتين السابقتين ، فلا يلزم المحيل -310مادة 

  . استولي عليه مع الفوائد والمصروفات ، ولو وجد اتفاق يقضي بغير ذلكإلا برد ما
 يكون المحيل مسئولا عن أفعاله الشخصية ، ولو آانت الحوالة بغير عوض أو لو -311مادة 

  .اشترط عدم الضمان
 للمدين أن يتمسك قبل المحال له بالدفوع التي آان له أن يتمسك بها قبل المحيل وقت -312مادة 
  .ذ الحوالة في حقه ، آما يجوز له أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالةنفا

 إذا تعددت الحوالة بحق واحد فضلت الحوالة التي تصبح قبل غيرها نافذة في حق -313مادة 
  .الغير
إذا وقع تحت يد المحال عليه حجز قبل أن تصبح الحوالة نافذة في حق الغير ، ) 1 (-314مادة 

  .الة بالنسبة إلى الحاجز بمثابة حجز أخرآانت الحو
وفي هذه الحالة ، إذا وقع حجز أخر بعد أن أصبحت الحوالة نافذة في حق الغير ، فان الدين ) 2(

يقسم بين الحاجز المتقدم والمحال له والحاجز المتأخر قسمة غرماء ، على أن يؤخذ من حصة 
  .والةالحاجز المتأخر ما يستكمل به المحال له قيمة الح

   حوالة الدين–الفصل الثاني 
  . تتم حوالة الدين باتفاق بين المدين وشخص أخر يتحمل الدين-315مادة 
  .لا تكون الحوالة نافذة في حق الدائن إلا إذا أقرها) 1 (-316مادة 

وإذا قام المحال عليه أو المدين الأصلي بإعلان الحوالة إلى الدائن ، وعين له أجلا معقولا ) 2(
  .ر الحوالة ثم انقضي الأجل دون أن يصدر الإقرار ، أعتبر سكوت الدائن رفضا للحوالةليق



مادام الدائن لم يحدد موقفه من الحوالة إقرارا أو رفضا ، آان المحال عليه ملزما ) 1 (-317مادة 
 قبل المدين الأصلي بالوفاء للدائن في الوقت المناسب ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك ويسري

  . هذا الحكم ولو رفض الدائن الحوالة
على أنه لا يجوز للمدين الأصلي أن يطالب المحال عليه بالوفاء للدائن ، مادام هو لو يقم بما ) 2(

  .التزم به نحو المحال عليه بمقتضى عقد الحوالة
  .تبقي للدين المحال به ضماناته) 1 (-318مادة 

  .أو شخصيا ملتزما قبل الدائن إلا إذا رضي بالحوالةومع ذلك لا يبقي الكفيل ، عينيا آان ) 2(
 يضمن المدين الأصلي أن يكون المحال عليه موسرا وقت إقرار الدائن للحوالة ، ما -319مادة 

  .لم يتفق على غير ذلك
.  للمحال عليه أن يتمسك قبل الدائن بالدفوع التي آان للمدين الأصلي أن يتمسك بها -320مادة 

  .ن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالةآما يجوز له أ
يجوز أيضا أن تتم حوالة الدين باتفاق بين الدائن والمحال عليه يتقرر فيه أن هذا ) 1 (-321مادة 

  .يحل محل المدين الأصلي في التزامه
  .320، 318وتسري في هذه الحالة أحكام المادتين ) 2(

 رهنا رسميا انتقال الدين المضمون بالرهن إلى ذمة لا يتتبع بيع العقار المرهون) 1 (-322مادة 
  .المشتري إلا إذا آان هناك اتفاق على ذلك

فإذا اتفق البائع والمشتري على حوالة الدين ، وسجل عقد البيع ، تعين على الدائن متى أعلن ) 2(
لميعاد دون رسميا بالحوالة أن يقرها أو رفضها في ميعاد لا يجاوز ستة أشهر ، فإذا انقضي هذا ا

 .أن بيت برأي اعتبر سكوته إقرارا

  انقضاء الالتزام- الباب الخامس -الكتـــــاب الاول 

  الباب الخامس
  انقضاء الالتزام

   الوفاء–الفصل الأول 
   طرفا الوفاء-1

يصح الوفاء من المدين أو من نائبة أو من أي شخص أخر له مصلحة في الوفاء ) 1 (-323مادة 
  .208اة ما جاء بالمادة ، وذلك مع مراع

ويصح الوفاء أيضا مع التحفظ السابق ممن ليست له مصلحة في هذا الوفاء ، ولو آان ذلك ) 2(
دون علم المدين أو رغم إرادته ، على أنه يجوز للدائن أن يرفض الوفاء من الغير إذا اعتراض 

  .المدين على ذلك وأبلغ الدائن هذا الاعتراض
  . الغير بوفاء الدين ، آان له حق الرجوع على المدين بقدر ما دفعهإذا قام) 1 (-324مادة 

ومع ذلك يجوز للمدين الذي حصل الوفاء بغير إرادته أن يمنع رجوع الموفي بما وفاه عنه ) 2(
  .آلا أو بعضا ، إذا أثبت أن له أية مصلحة في الاعتراض على الوفاء

ء أن يكون الموفي مالكا للشيء الذي وفي به يشترط لصحة الوفاء أن يكون الوفا) 1 (-325مادة 
  .، وأن يكون ذا أهلية للتصرف فيه

ومع ذلك فالوفاء بالشيء المستحق ممن ليس أهلا للتصرف فيه ينقضي به الالتزام ، إذا لم ) 2(
  .يلحق الوفاء ضررا بالموفي

توفي حقه في  إذا قام بالوفاء شخص غير المدين ، حل الموفي محل الدائن الذي اس-326مادة 
  :الأحوال الآتية

  .إذا آان الموفي ملزما بالدين مع المدين أو ملزما بوفائه عنه) أ ( 
ولو لم يكن للموفي . إذا آان الموفي دائنا وفي دائنا أخر مقدما عليه بما له من تأمين عيني ) ب ( 

  .أي تأمين



  .ص العقار لضمان حقوقهمإذا آان الموفي قد اشتري عقارا ودفع ثمنه وفاء لدائنين خص) جـ(
  .إذا آان هناك نص خاص يقرر للموفي حق الحلول) د ( 

 للدائن الذي استوفي حقه من غير المدين أن يتفق مع هذا الغير على أن يحل محله ، -327مادة 
  .ولو لم يقبل المدين ذلك ، ولا يصح أن يتأخر هذا الاتفاق عن وقت الوفاء

ا اقترض مالا وفي به الدين أن يحل المقرض محل الدائن الذي  يجوز أيضا للمدين إذ-328مادة 
ولو بغير رضاء هذا الدائن ، على أن يذآر في عقد القرض أن المال قد خصص . استوفي حقه 

  .للوفاء ، وفي المخالصة أن الوفاء آان من هذا المال الذي أقرضه الدائن الجديد
آان له حقه بما لهذا الحق من خصائص ، وما  من حل قانونا أو اتفاقا محل الدائن -329مادة 

يلحقه من توابع ، وما يكلفه من تأمينات ، وما يرد عليه من دفوع ، ويكون هذا الحلول بالقدر 
  .الذي أداه من ماله من حل محل الدائن

إذا وفي الغير الدائن جزءا من حقه وحل محل فيه ، فلا يضار الدائن بهذا الوفاء ) 1 (-330مادة 
  .كون في استيفاء ما بقي له من حق مقدما على من وفاه ، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك، وي

فإذا حل شخص آخر محل الدائن فيما بقي له من حق رجع من حل أخيرا هو ومن تقدمه في ) 2(
  .الحلول آل بقدر ما هو مستحق له وتقاسما قسمة الغرماء

 الدين ، وحل محل الدائنين ، فلا يكون له بمقتضى  إذا وفي حائز العقار المرهون آل-331مادة 
هذا الحلول أن يرجع على حائز لعقار آخر مرهون في ذات الدين إلا بقدر حصة هذا الحائز 

  .بحسب قيمة ما حازه من عقار
ويعتبر ذا صفة في استيفاء الدين من يقدم للمدين .  يكون الوفاء للدائن أو لنائبه -332مادة 

  .ن الدائن ، إلا إذا آان متفقا على أن الوفاء يكون للدائن شخصيامخالصة صادرة م
 إذا آان الوفاء لشخص غير الدائن أو نائبه ، فلا تبرأ ذمة المدين إلا إذا أقر الدائن هذا -333مادة 

الوفاء أو عادت عليه منفعة منه ، وبقدر هذه المنفعة ، أو تم الوفاء بحسن نية لشخص آان الدين 
  .في حيازته

 إذا رفـض الدائن دون مبرر قـبول الوفـاء المعروض عليه عرضا صحيحا ، أو -334مادة 
رفض القيام بالأعمال التي لا يتم الوفاء بدونها ، أو أعلن أنه لن يقبل الوفاء ، اعتبر أنه قد تم 

  .أعذاره من الوقت الذي يسجل المدين عليه هذا الرفض بإعلان رسمي
الدائن ، تحمل تبعة هلاك الشيء أو تلفه ، ووقف سريان الفوائد ،  إذا تم أعذار -335مادة 

  .وأصبح للمدين الحق في إيداع الشيء على نفقة الدائن والمطالبة بتعويض ما أصابه من ضرر
 إذا آان محل الوفاء شيئا معينا بالذات ، وآان الواجب أن يسلم في المكان الذي يوجد -336مادة 

 ينذر الدائن بتسلمه ، أن يحصل على ترخيص من القضاء في إيداعه ، فيه ، جاز للمدين على أن
فإذا آان هذا الشيء عقارا أو شيئا معدا للبقاء حيث وجد ، جاز للمدين أن يطلب وضعه تحت 

  .الحراسة
يجوز للمدين بعد استئذان القضاء أن يبيع بالمزاد العلني الأشياء التي يسرع إليها ) 1 (-337مادة 

  . التي تكلف نفقات باهظة في إيداعها أو حراسها ، وأن يودع الثمن خزانة المحكمةالتلف ، أو
فإذا آان الشيء له سعر معروف في الأسواق ، أو آان التعامل فيه متداولا في البورصات ) 2(

  .فلا يجوز يبعه بالمزاد إلا إذا تعذر البيع ممارسة بالسعر المعروف
م مقامه من إجراء جائز أيضا ، إذا آان المدين يجهل شخصية  يكون الإيداع أو ما يقو-338مادة 

الدائن أو موطنه ، أو آان الدائن عديم الأهلية أو ناقصها ولم يكن له نائب يقبل عنه الوفاء ، أو 
  .آان الدين متنازعا عليه بين عدة أشخاص ، أو آانت هناك أسباب جدية أخرى تبرر هذا الإجراء

حقيقي بالنسبة إلى المدين مقام الوفاء ، إذا تلاه إيداع يتم وفقا لأحكام  يقوم العرض ال-339مادة 
  .قانون المرافعات ، أو تلاه أي إجراء مماثل ، وذلك إذا قبله الدائن أو صدر حكم نهائي بصحته

إذا عرض المدين الدين واتبع العرض بإيداع أو بإجراء مماثل ، جاز له أن ) 1 (-340مادة 
ض مادام الدائن لم يقبله ، أو مادام لم يصدر حكم نهائي بصحته وإذا رجع فلا يرجع في هذا العر

  .تبرأ ذمة شرآائه في الدين ولاذمة الضامنين



فإذا رجع المدين في المعرض بعد أن قبله الدائن ، أو بعد أن حكم بصحته ، وقبل الدائن منه ) 2(
يكفل حقه من تأمينات وتبرأ ذمة الشرآاء هذا الرجوع ، لم يكن لهذا الدائن أن يتمسك بعد ذلك بما 

  .في الدين وذمة الضامنين
   محل الوفاء-2

 الشيء المستحق أصلا هو الذي به يكون الوفاء ، فلا يجبر الدائن على قبول شيء -341مادة 
  . غيره ، ولو آان هذا الشيء مساويا له في القيمة أو آانت له قيمة اعلي

أن يجبر الدائن على أن يقبل وفاء جزئيا لحقه ، ما لم يوجد اتفاق لا يجوز للمدين ) 1 (-342مادة 
  .أو نص يقضي بغير ذلك

فإذا آان الدين متنازعا في جزء منه وقبل الدائن أن يستوفي الجزء المعترف به ، فليس ) 2(
  .للمدين أن يرفض الوفاء بهذا الجزء

ت وفوائد ، وآان ما أداه لا يفي  إذا آان المدين ملزما بأن يوفي مع الدين مصروفا-343مادة 
بالدين مع هذه الملحقات ، خصم ما أدي من حساب المصروفات ثم من الفوائد ثم من أصل الدين 

  .، آل هذا ما لم يتفق على غيره
 إذا تعددت الديون في ذمة المدين ، وآانت لدائن واحد ومن جنس واحد ، وآان ما أداه -344مادة 

ون جميعا ، جاز للمدين عند الوفاء أن يعين الدين الذي يريد الوفاء به ، ما المدين لا يفي بهذه الدي
  .لم يوجد مانع قانوني أو اتفاقي يحول دون هذا التعيين

 إذا لم يعين الدين على الوجه المبين في المادة السابقة ، آان الخصم من حساب الدين -345مادة 
 أشدها آلفة على المدين ، فإذا تساوت الديون في الذي حل ، فإذا تعددت الديون الحالة فمن حساب

  .الكلفة فمن حساب الدين الذي يعينه الدائن
يجب أن يتم الوفاء فورا بمجرد ترتب الالتزام نهائيا في ذمة المدين ، ما لم يوجد ) 1 (-346مادة 

  .اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك
 يمنعه نص في القانون ، أن ينظر المدين على أنه يجوز للقاضي في حالات استثنائية ، إذا لم) 2(

إلى أجل معقول أو أجال ينفذ فيها التزامه ، إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن من هذا 
  .التأجيل ضرر جسيم

إذا آان محل الالتزام شيئا معينا بالذات وجب تسليمه في المكان الذي آان ) 1 (-347مادة 
  .ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلكموجودا فيه وقت نشوء الالتزام ، 

أما في الالتزامات الأخرى فيكون الوفاء في المكان الذي يوجد فيه موطن المدين وقت الوفاء ) 2(
  .أو في المكان الذي يوجد فيه مرآز أعمال المدين إذا آان الالتزام متعلقا بهذه الأعمال

  . وجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك تكون نفقات الوفاء على المدين إلا إذا-348مادة 
لمن قام بوفاء جزء من المدين أن يطلب مخالصة بما وفاة مع التأشير على سند ) 1 (-349مادة 

الدين بحصول هذا الوفاء فإذا وفي الدين آله آان له أن يطلب رد سند الدين أو إلغاء ، فان آان 
  . بضياع السندالسند قد ضاع آان له أن يطلب من الدائن ان يقر آتابة

فإذا رفض الدائن القيام بما فرضته عله الفقرة السابقة جاز للمدين أن يودع الشيء المستحق ) 2(
  .إيداعا قضائيا
   انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء–الفصل الثاني 

   الوفاء بمقابل-1
ق قام هذا مقام  إذا قبل الدائن في استيفاء حقه مقابلا استعاض به على الشيء المستح-350مادة 
  .الوفاء
 يسري على الوفاء بمقابل ، فيما إذا آان ينقل ملكية شيء أعطي في مقابلة الدين ، -351مادة 

أحكام البيع ، وبالأخص ما تعلق منه بأهلية المتعاقدين وضمان الاستحقاق وضمان العيوب الحفية 
ا تلعق منها بتعيين جهة ويسري عليه من حيث أنه يقضي الدين أحكام الوفاء ، وبالأخص م. 

  .الدفع وانقضاء التأمينات
   التجديد والإنابة-2



   : يتجدد الالتزام-352مادة 
بتغيير الدين إذ اتفق الطرفان على أن يستبدلا بالالتزام الأصلي التزاما جيدا يختلف عنه ) أولا ( 

  .في محله أو في مصدره
ي على أن يكون هذا الأجنبي مدينا مكان المدين بتغيير المدين إذا اتفق الدائن مع أجنب) ثانيا ( 

الأصلي وعلي أن تبرأ ذمة المدين الأصلي دون لرضائه ، أو إذا حصل المدين على رضاء 
  .الدائن بشخص أجنبي قبل أن يكون هو المدين الجديد

ئن بتغيير الدائن إذا اتفق الدائن والمدين وأجنبي على أن يكون هذا الأجنبي هو الدا) ثالثا ( 
  .الجديد
لا يتم التجديد إلا إذا آان الالتزامات القديم والجديد قد خلا آل منهما من أسباب ) 1 (-353مادة 

  .البطلان
أما إذا آان الالتزام القديم ناشئا عن عقد قابل للأبطال ، فلا يكون التجديد صحيحا إلا إذا ) 2(

  .قصد بالالتزام الجديد إجازة العقد ، وان يحل محله
التجديد لا يفترض ، بل يجب أن يتفق عليه صراحة ، أو أن يستخلص بوضوح ) 1 (-354 مادة

  .من الظروف
وبوجه خاص لا يستفاد التجديد من آتابة سند بدين موجود قبل ذلك ، ولا مما يحدث في ) 2(

ام من الالتزام من تغيير لا يتناول إلا زمان الوفاء أو مكانه أو آيفته ، ولا مما يدخل على الالتز
  .تعديل لا يتناول إلا التأمينات أو سعر الفائدة ، آل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره

  . لا يكون تجديدا مجرد تقييد الالتزام في حساب جار) 1 (-355مادة 
وإنما يتحدد الالتزام إذا قطع رصيد الحساب وتم إقراره على أنه إذا آان الالتزام مكفولا ) 2(

  . هذا التأمين يبقي ما لم يتفق على غير ذلكبتأمين خاص ، فان
يترتب على التجديد أن ينقضي الالتزام الأصلي بتوابعه وان ينشأ مكانه التزام ) 1 (-356مادة 
  .جديد

  ولا ينتقل إلى الالتزام الجديد التأمينات التي آانت تكفل ) 2(
 الاتفاق أو من الظروف أن نية تنفيذ الالتزام الأصلي إلا بنص في القانون ، أو إلا إذا تبين من

  .المتعاقدين قد انصرفت إلى ذلك
إذا آانت هناك تأمينات عينية قدمها المدين لكفالة الالتزام الأصلي ، فان الاتفاق ) 1(-357مادة 

  :على نقل هذه التأمينات إلى الالتزام الجديد تراعي فيه الأحكام الآتية 
جاز للدائن والمدين أن يتفقا على انتقال التأمينات للالتزام إذا آان التجديد بتغيير الدين ، ) أ ( 

  .الجديد في الحدود التي لا تلحق ضررا بالغير
إذا آان التجديد بتغيير المدين ، جاز للدائن والمدين الجديد أن يتفقا على استبقاء التأمينات ) ب ( 

  .العينية ، دون حاجة إلى رضاء المدين القديم
  .تجديد بتغيير الدائن ، جاز للمتعاقدين ثلاثتهم أن يتفقوا على استبقاء التأميناتإذا آان ال) جـ ( 
ولا يكون الاتفاق على نقل التأمينات العينية نافذا في حق الغير إلا إذا تم مع التجديد في وقت ) 2(

  .واحد ، هذا مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالتسجيل
يد الكفالة عينية آانت أو شخصية ولا التضامن ، إلا إذا  لا ينتقل إلى الالتزام الجد-358مادة 

  .رضي بذلك الكفلاء والمدينون المتضامنون
تتم الإنابة إذا حصل المدين على رضاء الدائن بشخص أجنبي يلتزم بوفاء الدين ) 1 (-359مادة 

  .مكان المدين
  .لأجنبيولا تقتضي الإنابة أن تكون هناك مديونية سابقة ما بين المدين وا) 2(

إذا اتفق المتعاقدون في الإنابة على أن يستبدلوا بالتزام سابق التزاما جديدا ، ) 1 (-360مادة 
آانت هذه الإنابة تجديدا للالتزام بتغيير المدين ، ويترتب عليها أن تبرأ ذمة المنيب قبل المناب 

كون المناب معسرا وقت لديه ، على أن يكون الالتزام الجديد الذي ارتضاه المناب صحيحا وإلا ي
  .الإنابة



ومع ذلك لا يفترض التجديد في الإنابة ، فإذا لم يكن هناك اتفاق على التجديد قام الالتزام ) 2(
  .الجديد إلى جانب الالتزام الأول 

 يكون الالتزام المناب قبل المناب لديه صحيحا ولو آان التزامه قبل المنيب باطلا أو -361مادة 
ام خاضعا لدفع من الدفوع ، ولا يبقي للمناب إلا حق الرجوع على المنيب ، آل آان هذا الالتز

  .هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره
   المقاصة-3

للمدين حق المقاصة بين ما هو مستحق عليه لدائنه وما هو مستحق له قبل هذا ) 1 (-362مادة 
 نقودا أو مثليات متحدة في النوع الدائن ، ولو اختلف سبب الدينين ، إذا آان موضوع آمل منهما

  .والجودة وآان آل منهما خاليا من النزاع مستحق الأداء ، صالحا للمطالبة به قضاء
  .ولا يمنع المقاصة أن يتأخر ميعاد الوفاء لمهلة منحها القاضي أو تبرع بها الدائن) 2(

الدينين ولكن يجب  يجوز للمدين أن يتمسك بالمقاصة ولو اختلف مكان الوفاء في -363مادة 
عليه في هذه الحالة أن يعوض الدائن عما لحقه من ضرر لعدم تمكنه بسبب المقاصة من استيفاء 

  .ما له من حق أو الوفاء بما عليه من دين في المكان الذي عين لذلك
  : تقع المقاصة في الديون أيا آان مصدرها وذلك فيما عدا الأحوال الآتية -364مادة 

  . أحد الدينين شيئا نزع دون حق من يد مالكه وآان مطلوبا ردهإذا آان) أ ( 
  .إذا آان أحد الدينين شيئا مودعا أو معارا عارية استعمال وآان مطلوبا رده) ب ( 
  .إذا آان أحد الدينين حقا غير قابل للحجز) جـ(

زول عنها قبل لا تقع المقاصة إلا إذا تمسك بها من له مصلحة فيها ، ولا يجوز الن) 1(-365مادة 
  .ثبوت الحق فيها

ويترتب على المقاصة انقضاء الدينين بقدر الأقل منهما ، منذ الوقت الذي يصبحان فيه ) 2(
  .صالحين للمقاصة ، ويكون تعيين جهة الدفع في المقاصة آتعيينها في الوفاء 

منع ذلك من  إذا آان الدين قد مضت عليه مدة التقادم وقت التمسك بالمقاصة فلا ي-366مادة 
وقوع المقاصة به رغم التمسك بالتقادم مادامت هذه المدة لم تكن قد تمت في الوقت الذي أصبحت 

  .فيه المقاصة ممكنة
  .لا يجوز أن تقع المقاصة أضرارا بحقوق آسبها الغير) 1 (-367مادة 

جوز له أن يتمسك فإذا أوقع الغير حجزا تحت يد المدين ، ثم أصبح المدين دائنا لدائنه ، فلا ي) 2(
  .بالمقاصة إضرارا بالحاجز

إذا حول الدائن حقه للغير وقبل المدين الحوالة دون تحفظ فلا يجوز لهذا المدين ) 1 (-368مادة 
أن يتمسك قبل المحال له بالمقاصة التي آان له أن يتمسك بها قبل قبوله للحوالة ولا يكون له إلا 

  .الرجوع بحقه على المحيل
 آان المدين لم يقبل الحوالة ولكن أعلن بها ، فلا تمنعه هذه الحوالة من أن يتمسك أما إذا) 2(

  .بالمقاصة
 إذا وفي المدين دينا وآان له أن يطلب المقاصة فيه بحق له ، فلا يجوز أن يتمسك -369مادة 

  .إضرارا بالغير بالتأمينات التي تكفل حقه ، إلا إذا آان يجهل وجود هذا الحق
  الذمة اتحاد --4

إذا اجتمع في شخص واحد صفتا الدائن والمدين بالنسبة إلى دين واحد ، انقضي ) 1 (-370مادة 
  .هذا الدين بالقدر الذي أتحدث فيه الذمة

وإذا زال السبب الذي أدي لاتحاد الذمة ، وآان لزواله اثر رجعي ، عاد الدين إلى الوجود هو ) 2(
  . ، ويعتبر اتحاد الذمة آان لم يكنوملحقاته بالنسبة إلى ذوي الشان جميعا

   انقضاء الالتزام دون الوفاء به–الفصل الثالث 
   الإبراء-1

 ينقضي الالتزام إذا أبرأ الدائن مدينه مختارا ويتم الإبراء متى وصل إلى علم المدين -371مادة 
  . ويرتد برده



  .آل تبرعيسري على الإبراء الأحكام الموضوعية التي تسري على ) 1 (-372مادة 
ولا يشترط فيه شكل خاص ، ولو وقع على التزام يشترط لقيامه توافر شكل فرضه القانون ) 2(

  .أو اتفق عليه المتعاقدان
   استحالة التنفيذ-2

 ينقضي الالتزام إذا أثبت المدين أن الوفاء به أصبح مستحيلا عليه لسبب أجنبي لا يد -373مادة 
  .له فيه

   التقادم المسقط-3
 يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص -374مادة 

  .خاص في القانون وفيما عدا الاستثناءات التالية
يتقادم بخمس سنوات آل حق دوري متجدد واو اقر به المدين ، آأجرة المباني ) 1 (-375مادة 

ات المترتبة والمهايا والأجور والأراضي الزراعية ومقابل الحكر ، وآالفوائد والإيراد
  .والمعاشات

ولا يسقط الريع المستحق في ذمة الحائز سيئ النية ، ولا الريع الواجب على ناظر الوقف ) 2(
  .أداؤه للمستحقين ، إلا بانقضاء خمس عشرة سنة

 تتقادم بخمس سنوات حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء -376مادة 
 التفليسة والسماسرة والأساتذة والمعلمين ، على أن تكون هذه الحقوق واجبة لهم جزاء ووآلاء

  . عما أدوه من عمل من أعمال مهنتهم وما تكبدوه من مصروفات
تتقادم بثلاث سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة ويبدأ سريان التقادم في ) 1 (-377مادة 

 السنة التي تستحق عنها ، وفي الرسوم المستحقة عن الضرائب والرسوم السنوية من نهاية
الأوراق القضائية من تاريخ إنهاء المرافعة في الدعوى التي حررت في شانها هذه الأوراق ، أو 

  .من تاريخ تحريرها إذا لم تحصل مرافعة
. ويتقادم بثلاث سنوات أيضا الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق ) 2(

  .ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها
  .ولا تخل الأحكام السابقة بأحكام النصوص الواردة في القوانين الخاصة) 3(

  : تتقادم بسنة واحدة الحقوق الآتية ) 1 (-378مادة 
حقوق التجار والصناع عن أشياء وردها لأشخاص لا يتجرون في هذه الأشياء ، وحقوق ) أ ( 

  .عم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وآل ما صرفوه لحساب عملائهمأصحاب الفنادق والمطا
حقوق العمال والخدم والأجراء من أجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قاموا به من ) ب ( 

  .توريدات
. ويجب على من يتمسك بأن الحق قد تقادم بسنة أن يحلف اليمين على أنه أدي الدين فعلا ) 2(

اضي من تلقاء نفسه وتوجه إلى ورثة المدين أو أوصيائهم إن آانوا قصرا وهذه اليمين يوجهها الق
  .، بأنهم لا يعلمون بوجود الدين أو يعلمون بحصول الوفاء

 من الوقت الذي 378-376يبدأ سريان التقادم في الحقوق المذآورة في المادتين ) 1 (-379مادة 
  . ات أخرىيتم فيه الدائنون تقدماتهم ، ولو استمروا يؤدون تقدم

  .وإذا حرر سند بحق من هذه الحقوق فلا يتقادم الحق إلا بانقضاء خمس عشرة سنة) 2(
 تحسب مدة التقادم بالأيام ولا بالساعات ولا بحسب اليوم الأول ، وتكمل المدة -380مادة 

  .بانقضاء أخر يوم منها
من اليوم الذي يصبح فيه إذا يبدأ سريان التقادم فيما لم يرد فيه نص خاص إلا ) 1 (-381مادة 

  .الدين مستحق الأداء
وبخاصة لا يسري التقادم بالنسبة إلى دين معلق على شرط واقف إلا من الوقت الذي يتحقق ) 2(

فيه الشرط ، وبالنسبة إلى ضمان لاستحقاق إلا من الوقت الذي يثبت فيه الاستحقاق ، وبالنسبة 
  .فيه الأجلإلى الدين المؤجل إلا من الوقت الذي ينقضي 

وإذا آان تحديد ميعاد الوفاء متوقفا على إرادة الدائن ، سري التقادم من الوقت الذي يتمكن ) 3(



  .فيه الدائن من إعلان إرادته
لا يسري التقادم آلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو آان ) 1 (-382مادة 

  .ا بين الأصيل والنائبوآذلك لا يسري التقادم فيم. المانع أديبا 
ولا يسري التقادم الذي تزيد مدته على خمس سنوات في حق من لا تتوافر فيه الأهلية أو في ) 2(

  .حق الغائب أو في حق المحكوم عليه بعقوبة جنائية إذا لم يكن له نائب يمثله قانونا
 غير مختصة  ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة-383مادة 

وبالتنبيه ، وبالحجز ، وبالطلب الذي يتقدم به الدائن لقبول حقه في تفليس أو في توزيع وبأي عمل 
  . يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوى

  .ينقطع التقادم إذا أقر المدين بحق الدائن إقرارا صريحا أو ضمنيا) 1 (-384مادة 
نيا أن يترك المدين تحت يد الدائن مالا له مرهونا رهنا حيازيا تأمينا لوفاء ويعتبر إقرارا ضم) 2(

  .الدين
إذا انقطع التقادم بدأ تقادم جديد يسري من وقت إنهاء الأثر المترتب على سبب ) 1 (-385مادة 

  .الانقطاع ، وتكون مدته هي مدة التقادم الأول
مر المقضي أو إذا آان الدين مما يتقادم بسنة على أنه إذا حكم بالدين وحاز الحكم قوة الأ) 2(

واحدة وانقطع تقادمه بإقرار المدين ، آانت مدة التقادم الجديد خمس عشرة سنة ، إلا أن يكون 
  .الدين المحكوم به متضمنا لالتزامات دورية متجددة لا تستحق الأداء إلا بعد صدور الحكم

تزام ومع ذلك يتخلف في ذمة المدين التزام يترتب على التقادم انقضاء الال) 1 (-386مادة 
  .طبيعي

وإذا سقط الحق بالتقادم سقطت معه الفوائد وغيرها من الملحقات ولو لم تكتمل مدة التقادم ) 2(
  .الخاصة بهذه الملحقات

لا يجوز للمحكمة أن تقضي بالتقادم من تلقاء نفسها ، بل يجب أن يكون ذلك بناء ) 1 (-387مادة 
  .دين أو بناء على طلب دائنيه أو أي شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدينعلى طلب الم

  .ويجوز التمسك بالتقادم في أية حالة آانت عليها الدعوى ولو أمام المحكمة الاستئنافية ) 2(
لا يجوز النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه ، آما لا يجوز الاتفاق على أن ) 1 (-388مادة 
  .ادم في مدة تختلف عن المدة التي عليها القانونيتم التق

وإنما يجوز لكل شخص يملك التصرف في حقوقه أن ينزل ولو ضمنا عن التقادم بعد ثبوت ) 2(
  .الحق فيه ، على أن هذا النزول لا ينفذ في حق الدائنين إذا صدر إضرارا بهم

  إثبات الالتزام- الباب السادس -الكتاب الاول 

  الباب السادس
  إثبات الالتزام

  )1( ملغاة 417 إلى 389المواد من 
  العقود التي تقع على الملكية- الباب الاول -الكتــــــاب الثاني 

  الكتاب الثاني
  العقود المسماة

  الباب الأول
  العقود التي تقع على الملكية

   البيع–الفصل الأول 
   البيع بوجه عام-1

  :أرآان البيع 
زم بع البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقا ماليا أخر في مقابل ثمن  البيع عقد يلت-418مادة 



  .نقدي 
يجب أن يكون المشتري عالما بالبيع علما آافيا ، ويعتبر العلم آافيا إذا اشتمل ) 1 (-419مادة 

  .العقد على بيان المبيع وأوصافه الأساسية بيانا يمكن من تعرفه
مشتري عالم بالمبيع ، سقط حقه في طلب إبطال البيع بدعوى وإذا ذآر في عقد البيع أن ال) 2(

  .عدم علمه به إلا إذا أثبت تدليس البائع
  .وجب أن يكون المبيع مطابقا لها" بالعينة " إذا آان البيع ) 1 (-420مادة 

أو هلكت في يد أحد المتعاقدين ولو دون خطأ ، آان على المتعاقد بائعا " العينة " وإذا تلفت ) 2(
  .و مشتريا أن يثبت أن الشيء مطابق للعينة أو غير مطابقأ

في البيع بشرط التجربة يجوز للمشتري أن يقبل المبيع أو برفضه ، وعلى البائع ) 1 (-421مادة 
أن يمكنه من التجربة ، فإذا رفض المشتري المبيع وجب أن يعلن الرفض في المدة المتفق عليها 

مدة ففي مدة معقولة يعينها البائع ، فإذا انقضت هذه المدة وسكت ، فان لم يكن هناك اتفاق على ال
  .المشتري مع تمكنه من تجربة المبيع أعتبر سكوته قبولا

ويعتبر البيع بشرط التجربة معلقا على شرط واقف هو قبول المبيع إلا إذا تبين من الاتفاق أو ) 2(
  .الظروف أن البيع معلق على شرط فاسخ

 الشيء بشرط المذاق آان للمشتري أن يقبل البيع إن شاء ، ولكن عليه أن يعلن  إذا بيع-422مادة 
هذا القبول في المدة التي يعنيها الاتفاق أو العرف ولا ينعقد البيع إلا من الوقت الذي يتم فيه هذا 

  .الإعلان
  .عديجوز أن يقتصر تقدير الثمن على بيان الأسس التي يحدد بمقتضاها فيما ب) 1 (-423مادة 

وإذا اتفق على أن الثمن هو سعر السوق ، وجب عند الشك ، أن يكون الثمن سعر السوق في ) 2(
المكان والزمان اللذين يجب فيهما تسليم المبيع المشتري ، فإذا لم يكن في مكان التسليم سوق ، 
  .وجب الرجوع إلى سعر السوق في المكان الذي يقضي العرف أن تكون أسعاره هي السارية

 إذا لم يحدد المتعاقدان ثمنا للمبيع ، فلا يترتب على ذلك بطلان البيع متي تبين من -424ادة م
الظروف أن المتعاقدين قد نويا اعتماد السعر المتداول في التجارة أو السعر الذي جري عليه 

  .التعامل بينهما
 البيع غبن يزيد على إذا بيع عقار مملوك لشخص لا تتوافر فيه الأهلية وآان في) 1 (-425مادة 

  . الخمس فالبائع أن يطلب تكملة الثمن إلى أربعة أخماس ثمن المثل
  .ويجب لتقدير ما إذا آان الغبن يزيد على الخمس أن يقوم العقار بحسب قيمته وقت البيع) 2(

تسقط بالتقادم دعوى تكمله الثمن بسبب الغبن إذا انقضت ثلاث سنوات من وقت ) 1 (-426مادة 
  . الأهلية أو من اليوم الذي بموت فيه صاحب العقار المبيعتوافر

  .ولا تلحق هذه الدعوى ضررا بالغير حسن النية إذا آسب حقا عينيا على العقار المبيع) 2(
  . لا يجوز الطعن بالغبن في بيع تم آنص القانون بطريق المزاد العلني-427مادة 

  :التزامات البائع 
يقوم بما هو ضروري لنقل الحق المبيع إلى المشتري وأن يكف عن  يلتزم البائع أن -428مادة 

  .أي عمل من شأنه أن يجعل نقل الحق مستحيلا أو عسيرا
 إذا آان البيع جزافا ، انتقلت الملكة إلى المشتري على النحو الذي تنتقل به في الشيء -429مادة 

  .وفا على تقدير المبيعالمعين بالذات ، ويكون البيع جزافا ولو آان تحديد الثمن موق
إذا آان البيع مؤجل الثمن ، جاز للبائع أن يشترط أن يكون نقل الملكية إلى ) 1 (-430مادة 

  .المشتري موقوفا على استيفاء الثمن آله ولو تم تسليم المبيع
فإذا آان الثمن يدفع أقساطا ، جاز للمتعاقدين أن يتفقا على أن يستبقي البائع جزءا منه ) 2(

ومع ذلك يجوز للقاضي تبعا للظروف أن . ضا له عن فسخ البيع إذا لم توف جميع الأقساط تعوي
  .224يخفض التعويض المتفق عليه وفقا للفقرة الثانية من المادة 

  .وإذا وفيت الأقساط جميعا ، فان انتقال الملكية إلى المشتري يعتبر مستندا إلى وقت البيع) 3(
  .لاث السابقة ولو سمي المتعاقدان البيع إيجاراوتسري أحكام الفقرات الث) 4(



  . يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشتري بالحالة التي آان عليها وقت البيع-431مادة 
 يشمل التسليم ملحقات الشيء المبيع وآل ما أعد بصفة دائمة لاستعمال هذا الشيء -432مادة 

  .قصد المتعاقدينوذلك طبقا لما تقضي به طبيعة الأشياء وعرف الجهة و
إذا عين في العقد مقدار المبيع آان البائع مسئولا عن نقص هذا القدر بحسب ما ) 1 (-433مادة 

يقضي به العرف ما لم يتفق على غير ذلك ، على أنه لا يجوز للمشتري أن يطلب فسخ العقد 
  .ه لما أتم العقدلنقض في المبيع إلا إذا أثبت أن هذا النقص من الجسامة بحيث أو انه آان يعلم

أما إذا تبين أن القدر الذي يشتمل عليه المبيع يزيد على ما ذآر في العقد وآان الثمن مقدرا ) 2(
بحساب الوحدة ، وجب على المشتري ، إذا آان المبيع غير قابل للتبعيض ، أن يكمل الثمن إلا إذا 

  . يوجد اتفاق يخالفهآانت الزيادة جسيمة فيجوز له أن يطلب فسخ العقد وآل هذا ما لم
 إذا وجد في البيع عجز أو زيادة ، فان حق المشتري في طلب إنقاص الثمن أو في -434مادة 

طلب فسخ العقد وحق البائع في طل تكمله الثمن يسقط آل منهما بالتقادم إذا انقضت سنة من وقت 
  .تسليم تسلما فعليا

لمشتري بحيث يتمكن من حيازته يكون التسليم بوضع المبيع تحت تصرف ) 1 (-435مادة 
ويحصل هذا . والانتفاع به دون عائق ولو لم يستول عليه استيلاء ماديا مادام البائع قد اعمله بذلك 

  .التسليم على النحو الذي يتفق مع طبيعة الشيء المبيع
البيع ويجوز أن يتم التسليم بمجرد تراضي المتعاقدين إذا آان المبيع في حيازة المشتري قبل ) 2(

  .أو آان البائع قد استبقي المبيع في حيازته بعد البيع لسبب أخر غير الملكية
 إذا وجب تصدير المبيع للمشتري ، فلا يتم التسليم إلا إذا وصل إليه ما لم يوجد اتفاق -436مادة 

  .يقضي بغير ذلك
ع واسترد المشتري الثمن  إذا هلك المبيع قبل التسليم لسبب لا يد للبائع فيه ، أنفسخ البي-437مادة 

  .إلا إذا آان الهلاك بعد أعذار المشتري لتسليم المبيع
 إذا نقضت قيمة المبيع قبل التسليم لتلف أصابه ، جاز للمشتري أما أن يطلب فسخ -438مادة 

البيع إذا آان النقص جسيما بحيث لو طرأ قبل العقد لما تم البيع ، وأما أن يبقي البيع مع إنقاص 
  .الثمن
 يضمن البائع عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع آله أو بعضه سواء آان -439مادة 

التعرض من فعله هو أو من فعل أجنبي يكون له وقت البيع حق على المبيع يحتج به على 
  .المشتري البيع إذا آان هذا الحق قد آل إليه من البائع نفسه

وى باستحقاق المبيع وأخطر بها البائع ، آان على إذا رفعت على المشتري دع) 1 (-440مادة 
البائع بحسب الأحوال ، ووفقا لقانون المرافعات أن يتدخل في الدعوى إلى جانب المشتري أو أن 

  .يحل فيها محله
فإذا تم الأخطار في الوقت الملائم ولم يتدخل البائع في الدعوى ، وجب عليه الضمان إلا إذا ) 2(

  .در في الدعوى آان نتيجة لتدليس من المشتري أو الخطأ جسيم منهأثبت أن الحكم الصا
وإذا لم يخطر المشتري البائع بالدعوى في الوقت الملائم وصدر عليه حكم حاز قوة الأمر ) 3(

المقضي فقد حقه في الرجوع بالضمان إذا أثبت البائع أن تدخله في الدعوى آان يؤدي إلى رفض 
  .دعوى الاستحقاق

يثبت حق المشتري في الضمان ولو أعترف وهو حسن النية للأجنبي بحقه أو تصالح  -441مادة 
معه على هذا الحق دون أن ينتظر في ذلك صدور حكم قضائي متى آان قد أخطر البائع بالدعوى 
في الوقت الملائم ودعاه أن يحل محله فيها فلم يفعل آل ذلك ما لم يثبت البائع أن الأجنبي لم يكن 

  . دعواهعلى حق في
 إذا توقي المشتري استحقاق المبيع آله أو بعضه يدفع مبلغ من النقود أو بأداء شيء -442مادة 

أخر ، آان للبائع أن يتخلص من نتائج الضمان بأن يرد للمشتري المبلغ الذي دفعه أو قيمة ما أداه 
  .مع الفوائد القانونية وجميع المصروفات

  .ن المشتري أن يطلب من البائع إذا استحق آل المبيع آا-443مادة 



  .قيمة المبيع وقت الاستحقاق مع الفوائد القانونية من ذلك الوقت
  .قيمة الثمار التي الزم المشتري بردها لمن استحق المبيع

المصروفات النافعة التي لا يستطيع المشتري ان يلزم بها المستحق وآذلك المصروفات الكمالية 
  .إذا آان البائع سيئ النية

جميع مصروفات دعوى الضمان ودعوى الاستحقاق عدا ما آان المشتري يستطيع أن يتقيه منها 
  .440لو أخطر البائع بالدعوى طبقا للمادة 

  .ويوجه عام ، تعويض المشتري عما لحقه من خسارة أو فاته من آسب بسبب استحقاق المبيع
  .لبيع أو إبطالهآل هذا ما لم يكن رجوع المشتري مبنيا على المطالبة بفسخ ا

إذا استحق بعض المبيع أو وجد مثقلا بتكليف وآانت خسارة المشتري من ذلك ) 1 (-444مادة 
قد بلغت قدر لو علمه لما أتم العقد ، آان له أن يطالب البائع بالمبالغ المبينة في المادة السابقة على 

  .أن يرد له المبيع وما أفاده منه
اء المبيع ، أو آانت الخسارة التي لحقته لم تبلغ القدر المبين ف فإذا اختار المشتري استبق) 2(

  .الفقرة السابقة ، لم يكن له إلا أن يطالب بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب الاستحقاق
يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يزيدا ضمان الاستحقاق ، أو أن ينقصا منه ، ) 1 (-445مادة 

  .أو أن يسقطا هذا الضمان
 ويفترض في حق الارتفاع أن البائع قد اشترط عدم الضمان إذا آان هذا الحق ظاهر أو آان )2(

  .البائع قد أبان عنه للمشتري
  .ويقع باطلا آل شرط يسقط الضمان أو ينقصه إذا آان البائع قد تعمد إخفاء حق الأجنبي) 3(

 عن أي استحقاق ينشأ من إذا اتفق على عدم الضمان بقي البائع مع ذلك مسئولا) 1 (-446مادة 
  .فعله ، ويقع باطلا آل اتفاق يقضي بغير ذلك

أما إذا آان استحقاق المبيع قد تنشأ من فعل الغير ، فان البائع يكون مسئولا عن رد قيمة ) 2(
المبيع وقت الاستحقاق ، إلا إذا ثبت أن المشتري آان يعلم وقت البيع سبب الاستحقاق ، أو أنه 

  .اراشتري ساقط الخي
يكون البائع ملزما بالضمان إذا لم يتوافر في المبيع وقت التسليم الصفات التي ) 1 (-447مادة 

آفل للمشتري وجودها فيه ، أو إذا آان بالمبيع عيب ينقص من قيمته أو من نفعه بحسب الغاية 
الذي المقصودة مستفادة مما هو مبين في العقد أو مما هو ظاهر من طبيعة الشيء ، أو الغرض 

  .أعد له ، ويضمن البائع هذا العيب ولو لم يكن عالما بوجوده
ومع ذلك لا يضمن البائع العيوب التي آان المشتري يعرفها وقت البيع ، أو آان يستطيع أن ) 2(

يتبينها بنفسه لو أنه فحص المبيع بعناية الرجل العادي ، إلا إذا أثبت المشتري أن البائع قد أآد له 
  .ن هذا العيب ، أو أثبت أن البائع قد تعمد إخفاء العيب غشا منهخلو المبيع م

  . لا يضمن البائع عيبا جري العرف على التسامح فيه-448مادة 
إذا تسلم المشتري المبيع ، وجب عليه التحقق من حالته بمجرد أن يتمكن من ذلك ) 1 (-449مادة 

ائع وجب عليه أن يخطره به خلال مدة ، وفقا للمألوف في التعامل ، فإذا آشف عيبا يضمنه الب
  .معقولة ، فان لم يفعل أعتبر قابلا للمبيع

أما إذا آان العيب مما لا يمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد ثم آشفه المشتري ، وجب عليه ) 2(
  .أن يخطر به البائع بمجرد ظهوره ، وإلا أعتبر قابلا للمبيع بما فيه من عيب

تري البائع بالعيب في الوقت الملائم آان له أن يرجع بالضمان على  إذا أخطر المش-450مادة 
  .444النحو المبين في المادة 

  . تبقي دعوى الضمان ولو هلك المبيع بأي سبب آان-451مادة 
تسقط بالتقادم دعوى الضمان إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع ولو لم ) 1 (-452مادة 

  . ما لم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان لمدة أطوليكشف المشتري العيب إلا بعد ذلك
  .على أنه لا يجوز للبائع أن يتمسك بالنسبة لتمام التقادم إذا ثبت به تعمد إخفاء العيب غشا منه) 2(

 يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يزيدا في الضمان أو أن ينقصا منه أو أن يسقطا -453مادة 



ط الضمان أو ينقضه يقع باطلا إذا آان البائع قد تعمد إخفاء هذا الضمان ، على أن آل شرط يسق
  .العيب في المبيع غشا منه

  .ولا في البيوع الإدارية إذا آانت بالمزاد.  لا ضمان للعيب في البيوع القضائية -454مادة 
 إذا ضمن البائع صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة ثم ظهر خلل في المبيع ، فعلي -455مادة 
تري أن يخطر البائع بهذا الخلل في مدة شهر من ظهوره وأن يرفع الدعوى في مدة ستة المش

  .شهور من هذا الإخطار ، وإلا سقط حقه في الضمان ، آل هذا ما لم يتفق على غيره
  :التزامات المشتري 

أو يكون الثمن مستحق الوفاء في المكان الذي سلم فيه المبيع ما لم يوجد اتفاق ) 1 (-456مادة 
  .عرف يقضي بغير ذلك

فإذا لم يكن الثمن مستحقا وقت تسليم المبيع ، وجب الوفاء به في المكان الذي يوجد فيه ) 2(
  .موطن المشتري وقت استحقاق الثمن

يكون الثمن مستحق الوفاء في الوقت الذي يسلم فيه المبيع ما لم يوجد اتفاق أو ) 1 (-457مادة 
  .عرف يقضي بغير ذلك

تعرض أحد للمشتري مستندا إلى حق سابق على البيع أو آيل من البائع ، أو إذا خيف فإذا ) 2(
على المبيع أن ينزع من يد المشتري ، جاز له ما لم يمنعه شرط في العقد أن يحبس الثمن حتى 

ومع ذلك يجوز للبائع في هذه الحالة أن يطالب باستيفاء الثمن . ينقطع التعرض أو يزول الخطر 
  .قدم آفيلاعلى أن ي

  .ويسري حكم الفقرة السابقة في حالة ما إذا آشف المشتري عيبا في المبيع) 3(
لا حق للبائع في الفوائد القانونية عن الثمن إلا إذا أعذر المشتري أو إذا سلم ) 1 (-458مادة 

اق أو الشيء المبيع وآان هذا الشيء قابلا أن ينتج ثمرات أو إيرادات أخرى ، هذا ما لم يوجد اتف
  .عرف يقضي بغيره

وللمشتري ثمر المبيع ونماؤه من وقت تمام البيع ، وعليه تكاليف المبيع من هذا الوقت أيضا ) 2(
  .هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيره. 

إذا آان الثمن آله أو بعضه مستحق الدفع في الحال فللبائع أن يحبس المبيع حتى ) 1 (-459مادة 
هذا ما لم يمنح البائع المشتري أجلا . تحق له ولو قدم المشتري رهنا أو آفالة يستوفي ما هو مس

  .بعد البيع
وآذلك يجوز للبائع أن يحبس المبيع ولو لم يحل الأجل المشترط لدفع الثمن إذا سقط حق ) 2(

  .273المشتري في الأجل طبقا لأحكام المادة 
 له آان الهلاك على المشتري ما لم يكن المبيع  إذا هلك المبيع في يد البائع وهو حابس-460مادة 

  .قد هلك بفعل البائع
 في بيع العروض وغيرها من المنقولات إذا اتفق على ميعاد لدفع الثمن وتسلم المبيع -461مادة 

يكون البيع مفسوخا دون حاجة إلى أعذار إن لم يدفع الثمن عند حلول الميعاد إذا اختار البائع ذلك 
  .يوجد اتفاق على غيره، وهذا ما لم 

والتسجيل وغير ذلك من مصروفات تكون على " الدمغة "  نفقات عقد البيع ورسوم -462مادة 
  .المشتري ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك

 إذا لم يعين الاتفاق أو العرف مكانا أو زمانا لتسلم للبيع وجب على المشتري أن -463مادة 
وجد فيه المبيع وقت البيع وأن ينقله دون إبطاء إلا ما يقتضيه النقل من يتسلمه ف المكان الذي ي

  .زمن
  . نفقات تسلم المبيع على المشتري ما لم يوجد عرف أو اتفاق يقضي بغير ذلك-464مادة 

   بعض أنواع البيوع-2
  : بيع الوفاء 

  . وقع البيع باطلا إذا أحتفظ البائع عند البيع بحق استرداد المبيع خلال مدة معينة-465مادة 
  :بيع ملك الغير 



إذا باع شخص شيئا معينا بالذات وهو لا يملكه ، جاز للمشتري أن يطلب أبطال ) 1 (-466مادة 
  .ويكون الأمر آذلك ولو وقع البيع على عقار ، سجل العقد أو لم يسجل. البيع 

  .جاز المشتري العقدوفي آل حال لا يسري هذا البيع في حق المالك للعين المبيعة ولو أ) 2(
  .إذا أقر المالك البيع سري العقد ف حقه وانقلب صحيحا في حق المشتري ) 1 (-467مادة 

وآذلك ينقلب العقد صحيحا في حق المشتري إذا آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور ) 2(
  .العقد
ك للبائع ، فله أن  إذا حكم للمشتري بإبطال البيع وآان يجهل أن المبيع غير مملو-468مادة 

  .يطالب بتعويض ولو آان البائع حسن النية
   :بيع الحقوق المتنازع عليها

إذا آان الحق المتنازع فيه قد نزل عنه صاحبه بمقابل إلى شخص أخر فللمتنازل ) 1 (-469مادة 
ضده أن يتخلص من المطالبة إذا هو رد إلى المتنازل له الثمن الحقيقي الذي دفعه مع 

  .ات وفوائد الثمن من وقت الدفعالمصروف
  .ويعتبر الحق متنازعا فيه إذا آان موضوعه قد رفعت به دعوى أو قام في شانه نزاع جدي) 2(

  -: لا تسري أحكام المادة السابقة في الأحوال الآتية-470مادة 
  . إذا آان الحق المتنازع فيه داخلا ضمن مجموعة أموال بيعت جزافا بثمن واحد) أ ( 
  . إذا آان الحق المتنازع فيه شائعا بين ورثة أو ملاك وباع أحدهم نصيبه للأخر)ب ( 
  .إذا نزل المدين للدائن عن حق متنازع فيه وفاء للدين المستحق في ذمته) جـ(
  .إذا آان الحق المتنازع فيه يثقل عقارا وبيع الحق لحائز العقار) د ( 

 ولا للمحامين ولا لكتبة المحاآم ولا للمحضرين  لا يجوز للقضاة ولا لأعضاء النيابة-471مادة 
أن يشتروا لا بأسمائهم ولا باسم مستعار الحق المتنازع فيه آله أو بعضه إذا آان النظر في 
  .النزاع يدخل في اختصاص المحكمة التي يباشرون أعمالهم في دائرتها وإلا آان البيع باطلا

موآليهم في الحقوق المتنازع فيها إذا آانوا هم  لا يجوز للمحامين أن يتعاملوا مع -472مادة 
  .الذين يتولون الدفاع عنها سواء أآان التعامل بأسمائهم أم باسم مستعار وإلا آان العقد باطلا

  :بيع الترآة 
لا يضمن إلا ثبوت وراثته ما لم يتفق على .  من باع ترآة ، دون أن يفصل مشتملاتها-473مادة 

  .غير ذلك
بيعت ترآة فلا يسري البيع في حق الغير إلا إذا استوفي المشتري الإجراءات  إذا -474مادة 

فإذا نص القانون على إجراءات لنقل الحق فيما بين . الواجبة لنقل آل حق اشتملت عليه الترآة 
  .المتعاقدين ، وجب أيضا أن تستوفي هذه الإجراءات

الديون أو باع شيئا مما اشتملت عليه ،  إذا آان البائع قد استوفي بعض ما للترآة من -475مادة 
  .وجب أن يرد للمشتري ما استولي عليه ما لم يكن عقد البيع قد اشتراط صراحة عدم الرد

 يرد المشتري للبائع ما وفاه هذا من ديون الترآة ويحسب للبائع آل ما يكون دائنا به -476مادة 
  .للترآة ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك

   :ض الموتالبيع في مر
إذا باع المريض مرض الموت لوارث أو لغير وارث بثمن يقل عن قيمة المبيع ) 1 (-477مادة 

وقت الموت فان البيع يسري في حق الورثة إذا آانت زيادة قيمة المبيع على الثمن لا تجاوز ثلث 
  .للترآة داخلا فيها المبيع ذاته

 فان البيع فيما يجاوز الثلث لا يسري في حق أما إذا آانت هذه الزيادة تجاوز ثلث الترآة) 2(
  .الورثة إلا إذا أقروه أو رد المشتري للترآة ما يفي بتكملة الثلثين

  .916ويسري على بيع المريض مرض الموت أحكام المادة ) 3(
 لا تسري أحكام المادة السابقة إضرارا بالغير حسن النية إذا آان هذا الغير قد آسب -478مادة 

  . عينيا على العين المبيعةبعوض حقا
  



  :بيع النائب لنفسه 
 لا يجوز لمن ينوب عن غيره بمقتضى اتفاق أو صن أو أمر من السلطات المختصة -479مادة 

أن يشتري بنفسه مباشرة أو باسم مستعار ولو بطريق المزاد العلني ما نيط به بيعه بموجب هذه 
  .ل بما يكون منصوصا عليه في قوانين أخريالنيابة ما لم يكن بإذن القضاء ومع عدم الإخلا

 لا يجوز للسماسرة ولا للخبراء أن يشتروا الأموال المعهود إليهم في بيعها أو في -480مادة 
  .تقدير قيمتها سواء أآان الشراء بأسمائهم أم باسم مستعار

 من تم البيع  يصح العقد في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا أجازه-481مادة 
  .لحسابه

   المقايضة–الفصل الثاني 
 المقايضة عقد به يلتزم آل من المتعاقدين أن ينقل إلى الأخر ، على سبيل التبادل ، -482مادة 

  .ملكية مال ليس من النقود
 إذا آان الأشياء المتقايض فيها قيم مختلفة في تقدير المتعاقدين ، جاز تعويض الفرق -483مادة 

  .النقود يكون معدلابمبلغ من 
 مصروفات عقد المقايضة وغيرها من النفقات الأخرى يتحملها المتقايضان مناصفة ، -484مادة 

  .ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك
 تسري على المقايضة أحكام البيع ، بالقدر الذي تسمح به طبيعة المقايضة ، ويعتبر -485مادة 

  .ايض به ومشربا للشيء الذي قايض عليهآل من المتقايضين بائعا للشيء الذي ق
   الهبة–الفصل الثالث 

   أرآان الهبة-1
  .الهبة عقد يتصرف بمقتضاه الواهب في مال له دون عوض) 1 (-486مادة 

ويجوز للواهب ، دون أن يتجرد عن نية التبرع ، أن يفرض على الموهوب له القيام بالتزام ) 2(
  .معين
  .لا إذا قبلها الموهوب له أو نائبهلا تتم الهبة إ) 1 (-487مادة 

فإذا آان الواهب هو ولي الموهوب له أو وصية ناب عنه في قبول الهبة وقبض الشيء ) 2(
  .الموهوب

  .تكون الهبة بورقة رسمية ، وإلا وقعت باطلة ما لم تتم تحت ستار عقد آخر) 1 (-488مادة 
  .ون حاجة إلى ورقة رسميةومع ذلك يجوز في المنقول أن تتم الهبة بالقبض ، د) 2(

 إذا قام الواهب أو ورثته مختارين بتنفيذ هبة باطلة لعيب في الشكل ، فلا يجوز لهم أن -489مادة 
  .يستردوا ما سلموه

  . الوعد بالهبة لا ينعقد إلا إذا آان بورثة رسمية-490مادة 
سرت عليها أحكام  إذا وردت الهبة على شيء معين بالذات ، غير مملوك للواهب ، -491مادة 

  .467 ، 466المادتين 
  . تقع هبة الأموال المستقبلة باطلة-492مادة 

   آثار الهبة-2
 إذا لم يكن الموهوب له قد تسلم الشيء الموهوب ، فان الواهب يلتزم بتسليمه إياه ، -493مادة 

  .وتسري في ذلك الأحكام المتعلقة بتسليم المبيع 
استحقاق الشيء الموهوب ، إلا إذا تعمد إخفاء سبب لا يضمن الواهب ) 1 (-494مادة 

وفي الحالة الأولي يقدر القاضي للموهوب له تعريضا عادلا . الاستحقاق أو آانت الهبة بعوض 
وفي الحالة الثانية لا يضمن الواهب الاستحقاق إلا بقدر ما أداه . عما أصابه من الضرر 
  .غيرهآل هذا ما لم يتفق على . الموهوب له من عوض 

  .وإذا استحق الشيء الموهوب حل الموهوب اله المحل الراهب فيما له من حقوق ودعاوى) 2(
  .لا يضمن الواهب خلو الشيء الموهوب من العيب) 1 (-495مادة 

على أنه إذا تعمد الواهب إخفاء العيب ، أو ضمن خلو الشيء الموهوب من العيوب ، آان ) 2(



ويكون آذلك ملزما بالتعويض إذا . ضرر الذي يسببه العيب ملزما بتعويض الموهوب له عن ال
آانت الهبة بعوض على ألا يجاوز التعويض في هذه الحالة قدر ما أداه الموهوب له من هذا 

  .التعويض
  . لا يكون الواهب مسئولا إلا عن فعله العمد أو خطئه الجسيم-496مادة 
 من عوض سواء اشتراط هذا العرض  يلتزم الموهوب له بأداء ما اشترط عليه-497مادة 

  .لمصلحة الواهب أم لمصلحة أجنبي أم للمصلحة العامة
 إذا تبين أن الشيء الموهوب أقل في القيمة من العوض المشترط ، فلا يكون -498 مادة

  .الموهوب له ملزما بأن يؤدي من هذا العوض إلا بقدر قيمة الشيء الموهوب
عوضا عن الهبة وفاء ديونه ، فلا يكون الموهوب له ملزما إذا اشترط الواهب ) 1 (-499مادة 

  .إلا بوفاء الديون له يلتزم بوفاء هذا الدين ، ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك
   الرجوع في الهبة-3

  .يجوز للواهب أن يرجع في الهبة إذا قبل الموهوب له ذلك) 1 (-500مادة 
طلب من القضاء الترخيص له في الرجوع ، متى فإذا لم يقبل الموهوب له جاز للواهب أن ي) 2(

  .آان يستند في ذلك إلى عذر مقبولا ولم يوجد مانع من الرجوع
  . يعتبر بنوع خاص عذرا مقبولا للرجوع في الهبة-501مادة 

أن يخل الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب ، أو نحو أحد من أقاربه ، بحيث يكون هذا ) أ ( 
  .را من جانبهالإخلال جحودا آبي

أن يصبح الواهب عاجزا عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته ) ب ( 
  .الاجتماعية ، أو أن يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير

ب ولد أن يرزق الواهب بعد الهبة ولدا يظل حيا إلى وقت الرجوع ، أو أن يكون للواه) جـ ( 
  .يظنه ميتا وقت الهبة فإذا به حي 

  : يرفض طلب الرجوع في الهبة إذا وجد مانع من الموانع الآتية -502مادة 
إذا حصل للشيء الموهوب زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته فإذا زال المانع عاد حق ) أ ( 

  .الرجوع
  .إذا مات أحد طرفي عقد الهبة) ب ( 
 في الشيء الموهوب تصرفا نهائيا ، فإذا اقتصر التصرف على إذا تصرف الموهوب له) جـ (

  .بعض الموهوب ، جاز للواهب أن يرجع في الباقي
  .إذا آانت الهبة من أحد الزوجين للأخر ولو أراد الواهب الرجوع بعد انقضاء الزوجية) د ( 
  .إذا آانت الهبة الذي رحم محرم) هـ ( 
لموهوب له ، سواء آان لهلاك بفعله أو بحادث أجنبي لا إذا هلك الشيء الموهوب في يد ا) و ( 

  .يد له فيه أو بسبب الاستعمال ، فإذا لم يهلك إلا بعض الشيء ، جاز الرجوع ف الباقي
  .إذا قدم الموهوب له عوضا عن الهبة) ز ( 
  .إذا آانت الهبة صدقة أو عملا من أعمال البر) حـ (

هبة بالتراضي أو بالتقاضي أن تعتبر الهبة آان لم يترتب على الرجوع في ال) 1 (-503مادة 
  .تكن

ولا يرد الموهوب له الثمرات إلا من وقت الاتفاق على الرجوع ، أو من وقت رفع الدعوى ، ) 2(
وله أن يرجع بجميع ما أنفقه من مصروفات ضرورية ، أما المصروفات النافعة فلا يجاوز في 

  .شيء الموهوبالرجوع بها القدر الذي زاد في قيمة ال
إذا استولي الواهب على الشيء الموهوب ، بغير التراضي أو التقاضي ، آان ) 1 (-504مادة 

مسئولا قبل الموهوب له عن هلال الشيء سواء آان الهلاك بفعل الواهب أو بسبب أجنبي لا يد له 
  .فيه أو بسبب الاستعمال

ي يد الموهوب له بعد أعذاره بالتسليم ، أما إذا صدر الحكم بالرجوع في الهبة وهلك الشيء ف) 2(
  .فيكون الموهوب له مسئولا عن هذا الهلاك ، ولو آان الهلاك بسبب أجنبي



  
   الشرآة–الفصل الرابع 

 الشرآة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أآثر بأن يساهم آل منهم في مشروع مالي ، -505مادة 
  .نشأ عن هذا المشروع من ربح أو من خسارةبتقديم حصة من مال أو من عمل ، لاقتسام ما قد ي

تعتبر الشرآة بمجرد تكوينها شخصا اعتباريا ولكن لا يحتج بهذه الشخصية على ) 1 (-506مادة 
  .الغير إلا بعد استيفاء إجراءات النشر التي يقررها القانون

  .ومع ذلك للغير إذا لم تقم الشرآة بإجراءات النشر المقررة أن يتمسك بشخصيها) 2(
   أرآان الشرآة-1

يجب أن يكون عقد الشرآة مكتوبا وإلا آان باطلا ، وآذلك يكون باطلا آل ما ) 1 (-507مادة 
  .يدخل على العقد من تعديلات دون أن تستوفي الشكل الذي أفرغ فيه ذلك العقد

ين غير أن هذا البطلان لا يجوز أن يحتج به الشرآاء قبل الغير، ولا يكون له أثر فيما ب) 2(
  .الشرآاء أنفسهم ، إلا من وقت أن يطلب الشريك الحكم بالبطلان

 تعتبر حصص الشرآاء متساوية القيمة ، وأنها واردة على ملكية المال لا على مجرد -508مادة 
  .الانتفاع به ، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك

نفوذ ، أو على ما يتمتع به من  لا يجوز أن تقتصر حصة الشريك على ما يكون له من -509مادة 
  .ثقة مالية

 إذا تعهد الشريك بأن يقدم حصته في الشرآة مبلغا من النقود ، ولم يقدم هذا المبلغ ، -510مادة 
لزمته فوائده من وقت استحقاقه من غير حاجة إلى مطالبة قضائية أو أعذار ، وذلك دون إخلال 

  .بما قد يستحق من تعويض تكميلي عند الاقتضاء
إذا آانت حصة الشريك حق ملكية أو حق منفعة أو أي حق عيني أخر ، فان ) 1 (-511مادة 

أحكام البيع هي التي تسري في ضمان الحصة إذا هلكت ، أو استحقت ، أو ظهر فيها عيب أو 
  .نقض

  .أما إذا آانت الحصة مجرد الانتفاع بالمال ، فان أحكام الإيجار هي التي تسري في آل ذلك) 2(
إذا تعهد الشريك بأن يقدم حصته في الشرآة عملا وجب عليه أن يقوم بالخدمات ) 1 (-512ادة م

التي تعهد بها ، وان يقدم حسابا عما يكون قد آسبه من وقت قيام الشرآة بمزاولته العمل الذي 
  .قدمه حصة له

اع ، إلا إذا على أنه لا يكون ملزما بأن يقدم للشرآة ما يكون قد حصل عليه من حق اختر) 2(
  .وجد اتفاق يقضي بغير ذلك

 إذا آانت الحصة التي قدمها الشريك هي ديون له ف ذمة الغير ، فلا ينقضي التزامه -513مادة 
للشرآة إلا إذا استوفيت هذه الديون ، ويكون الشريك فوق ذلك مسئولا عن تعويض الضرر ، إذا 

  .لم توف الديون عند حلول أجلها
 لم يبين عقد الشرآة نصيب آل من الشرآاء في الأرباح والخسائر ، آان إذا) 1 (-514مادة 

  .نصيب آل منهم في ذلك بنسبة حصته في رأس المال
فإذا اقتصر العقد على تعيين نصيب الشرآاء في الربح وجب اعتبار هذا النصيب في ) 2(

  .رةالخسارة أيضا ، وآذلك الحال إذا اقتصر العقد على تعيين النصيب في الخسا
وإذا آانت حصة أحد الشرآاء مقصورة على عمله ، وجب أن يقدر نصيبه في الربح ) 3(

والخسارة تبعا بما تفيده الشرآة من هذا العمل فإذا قدم فوق عمله نقودا أو أي شيء أخر آان له 
  .نصيب عن العمل وأخر عما قدمه فوقه

أرباح الشرآة أو في خسائرها ، آان إذا اتفق على أن أحد الشرآاء لا يساهم في ) 1 (-515مادة 
  .عقد الشرآة باطلا

ويجوز الاتفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسائر ، بشرط ) 2(
  .ألا يكون قد تقرر له أجر عن عمله

  



   إدارة الشرآة-2
 بالرغم من للشريك المنتدب للإدارة بنص خاص في عقد الشرآة أن يقوم ،) 1 (-516مادة 

معارضة سائر الشرآاء ، بأعمال الإدارة وبالتصرفات التي تدخل في غرض الشرآة ، متى 
ولا يجوز عزل هذا الشريك من الإدارة دون مسوغ ، . آانت أعماله وتصرفاته خالية من الغش 

  .مادامت الشرآة باقية
وع فيه آما يجوز في التوآيل وإذا آان انتداب الشريك للإدارة لاحقا لعقد الشرآة ، جاز الرج) 2(

  .العادي
  .أما المديرون من غير الشرآاء فهم دائما قابلون للعزل) 3(

إذا تعدد الشرآاء المنتدبون للإدارة دون أن يعين اختصاص آل منهم ودون أن ) 1 (-517مادة 
 أي ينص على عدم جواز انفراد أي منهم بالإدارة ، آان لكل منهم أن يقوم منفردا بأي عمل من

أعمال الإدارة ، على أن يكون لكل من باقي الشرآاء المنتدبين أن يعترض على العمل قبل تمامه 
، وعلي أن يكون من حق أغلبية الشرآاء المنتدبين رفض هذا الاعتراض ، فإذا تساوي الجانبان 

  .آان الرفض من حق أغلبية الشرآاء جميعا
ء المنتدبين بالإجماع أو بالأغلبية ، فلا يجوز أما إذا اتفق على أن تكون قرارات الشرآا) 2(

الخروج على ذلك ، إلا أن يكون لأمر عاجل يترتب على تفويته خسارة جسيمة لا تستطيع 
  . الشرآة تعويضها

 إذا وجب أن يصدر قرار بالأغلبية ، تعين الأخذ بالأغلبية العددية ما لم يتفق على -518مادة 
  .غير ذلك

  .ر المديرين ممنوعون من الإدارة وآل اتفاق على غير ذلك باطل الشرآاء غي-519مادة 
 إذا لم يوجد نص خاص على طريقة الإدارة ، أعتبر آل شريك مفوضا من الآخرين -520مادة 

في إدارة الشرآة ، وآان له يكون لهؤلاء أو لأي منهم حق الاعتراض على أي عمل قبل تمامه ، 
  .الاعتراضولأغلبية الشرآاء الحق في رفض هذا 

  
   أثار الشرآة-3

على الشريك أن يمتنع عن أي نشاط يلحق الضرر بالشرآة ، أو يكون مخالفا ) 1 (-521مادة 
  .للغرض الذي أنشئت لتحقيقه

وعليه أن يبذل من العناية في تدبير مصالح الشرآة ما يبدله في تدبير مصالحه الخاصة ، إلا ) 2(
  .وز أن ينزل في ذلك عن عناية الرجل المعتادإذا آان منتدبا للإدارة بأجر فلا يج

إذا أخذ الشريك أو احتجز مبلغا من مال الشرآة ، لزمته فوائد هذا المبلغ من يوم ) 1 (-522مادة 
أخذه أو احتجازه ، بغير حاجة إلى مطالبة قضائية أو أعذار وذلك دون إخلال بما قد يستحق 

  ,للشرآة من تعويض تكميلي عند الاقتضاء
وإذا أمد الشريك الشرآة من ماله ، أو انفق في مصلحتها شيئا من المصروفات النافعة عن ) 2(

  .حسن نية وتبصر ، وجبت له على الشرآة فوائد هذه المبالغ من يوم دفعها
إذا لم تف أموال الشرآة بديونها ، آان الشرآاء مسئولين عن هذه الديون في ) 1 (523مادة 

. بنسبة نصيبه في خسائر الشرآة ، ما يوجد اتفاق على نسبة أخرى أموالهم الخاصة ، آل منهم 
  .ويكون باطلا آل اتفاق يعفي الشريك من المسئولية عن ديون الشرآة

وفي آل حال يكون لدائني الشرآة حق مطالبة الشرآاء آل بقدر الحصة التي تخصصت له ) 2(
  .في أرباح الشرآة

ا يلزم آل منهم من ديون الشرآة ، ما لم يتفق على لا تضامن بين الشرآاء فيم) 1(-524مادة 
  .خلاف ذلك

غير أنه إذا اعسر أحد الشرآاء ، وزعت حصته في الدين على الباقين ، آل بقدر نصيبه في ) 2(
  .تحمل الخسارة

 إذا آان لأحد الشرآاء دائنون شخصيون ، فليس لهم أثناء قيام الشرآة أن يتقاضوا -525مادة 


